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   قال الشافعي C تعالى : ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم لأن االله تعالى أحلهن بغير

استثناء وأحب ألي لو لم ينكحهن مسلم أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريح عن أبي الزبير أنه

سمع جابر بن عبد االله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجناهن زمان

الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن

وقال : فقال : لا يرثن مسلما ولا يرثوهن ونساؤهن لنا حل ونساؤنا حرام عليهم قال الشافعي

: وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل وهم

اليهود والنصارى دون المجوس قال : والصائبون والسامرة من اليهود والنصارى الذين يحل

نساؤهم وذبائحهم إلا أن يعلم أنهم يخالفونهم في اصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون فيحرم

نكاح نسائهم كما يحرم نكاح المجوسيات وإن كانوا يجامعونهم على أصل الكتاب ويتأولون

فيختلفون فلا يحرم ذلك نسائهم وهم منهم يحل نساؤهم بما يحل به نساء غيرهم ممن لم يلزمه

اسم صابىء ولا سامري قال : ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية

لأن أصل دينهم كان الحنفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب

بعده لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إنما ضلوا

عن الحنفية ولم يكونوا كذلك لا تحل ذبائحهم وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه

عبادة الأوثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل فدان دينهم لم يحل

نكاح نسائهم فإن قال قائل : فهل في هذا من أمر متقدم ؟ قيل : نعم أخبرنا سفيان بن

عيينة قال : حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن يسأل

الحسن لم أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الامهات والأخوات ؟ فسأله فقال

الحسن : لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك قال الشافعي : فهذا ما لا

أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد االله بن دينار عن سعد

الحارثي مولى عمر أو عبد االله بن سعد عن عمر أنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب وما يحل

لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن

سيرين قال : سألت عبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال : لا تؤكل ذبائحهم فإنهم لم

يتمسكوا من نصرانيتهم إلا بشرب الخمر قال الشافعي : وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد

بلغ به علي بن أبي طالب Bه بهذا الإسناد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قال عطاء



: ليس نصارى العرب بأهل كتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة

والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم قال الشافعي : وتنكح المسلمة على

الكتابية والكتابية على المسلمة وتنكح أربع كتابيات كما تنكح أربع مسلمات والكتابية في

جميع نكاحها وأحكامها التي تحل بها وتحرم كالمسلمة لا تخالفها في شيء وفيما يلزم الزوج

لها ولا تنكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين ويولي من أهل دينها كولي المسلمة جاز في

دينها كولي المسلمة جاز في دينهم غير ذلك أو لم يجز ولست أنظر فيه إلا إلى خكم الإسلام

ولو زوجت نكاحا صحيحا في الإسلام وهو عندهم نكاح فاسد كان نكاحها صحيحا ولا يرد نكاح

المسلمة من شيء إلا رد نكاح الكتابية من مثله ولا يجوز نكاح المسلمة بشيء إلا جاز نكاح

الكتابية بمثله ولا يكون ولي الذمية مسلما وإن كان أباها لأن االله تعالى قطع الولاية بين

المسلمين والمشركين وتزوج رسول االله A أم حبيبة بنت أبي سفيان وولي عقدة نكاحها ابن سعيد

بن العاص وكان مسلما وأبو سفيان حي فدل ذلك على أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف

الدينان وإن كان أبا وأن الولاية بالقرابة واجتماع الدينين قال : ويقسم للكتابية مثل

قسمته للمسلمة لا اختلاف بينهما ولها عليه ما للمسلمة وله عليها ما له على المسلمة إلا

أنهما لا يتوارثان باختلاف الدينين فإن طلقها أو آلى منها أو ظاهر أو قذفها لزمه في ذلك

كله ما يلزمه في المسلمة إلا أنه لا حد على من قذف كتابية ويعزر وإذا طلقها فله عليها

الرجعة في العدة وعدتها عدة المسلمة وإن طلقها ثلاث فنكحت قبل مضي العدة وأصيبت لم تحلل

له وإن نكحت نكاحا صحيحا بعد مضي العدة وأصيبت لم تحلل له وإن نكحت نكاحا صحيحيا بعد

مضي العدة ذميا فأصابها ثم طلقت أو مات عنها وكملت عدتها حلت للزوج الأول يحلها للزوج

كل زوج أصابها يثبت نكاحه وعليها العدة والإحداد كما يكون على المسلمة وإذا ماتت فإن

شاء شهدها وغسلها ودخل ودخل قبرها ولا يصلي عليها وأكره لها أن تغسله لو كان هو الميت

فإن غسلته أجزأ غسلها إياه إن شاء االله تعالى قال : وله جبرها على الغسل من الحيضة ولا

يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل لأن االله D يقول : { حتى يطهرن } فقال بعض

أهل العلم بالقرآن : حتى ترى الطهر قال : { فإذا تطهرن } يعني بالماء إلا أن تكون في

سفر لا تجد الماء فتتيمم فإذا صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر حلت له قال الشافعي : وله

عندي - واالله تعالى أعلم - أن يجبرها على الغسل من الجنابة وعلى النظافة بالاستحداد وأخذ

الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة ما لم يكن ذلك وهي مريضة يضر بها الماء أو في برد

يضر بها الماء وله منعها من الكنيسة والخروج إلى الأعياد وغير ذلك مما تريد الخروج إليه

إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة

لأنه باطل وله منعها شرب الخمر لأنه يذهب عقلها ومنعها أكل لحم الخنزير إذا كان يتقذر به

ومنعهما أكل ما حل إذا تأذى بريحه من ثوم وبصل إذا لم تكن بها ضرورة إلى أكله وإن قدر



ذلك من حلال لا يوجد ريحه لم يكن له منعها إياه وكذلك لا يكون له منعها لبس ما شاءت من

الثياب ما لم تلبس جلد ميتة أو ثوبا منتنا يؤذيه ريحه فيمنعها منه قال : وإذا نكح

المسلم الكتابية فارتدت إلى مجوسية أو دين غير دين أهل الكتاب فإن رجعت إلى الإسلام أو

إلى دين أهل الكتاب قبل انقضاء العدة فهما على النكاح وإن لم ترجع حتى تنقضي العدة فقد

انقطعت العصمة بينها وبين الزوج ولا نفقة لها في العدة لأنها مانعة له نفسها بالردة قال

: ولا يقتل بالردة من انتقل من كفر إلى كفر إنما يقتل من خرج من باطل إلى باطل فلا يقتل

وينفى من بلاد الإسلام إلا أن يسلم أو يعود إلى أحد الأديان التي يؤخذ من أهلها الحجزية :

يهودية أو نصرانية أو مجوسية فيقر في بلاد الإسلام قال : ولو ارتدت من يهودية إلى نصرانية

أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه لأنه كان يصلح له أن يبتدىء نكاحها لو كانت من أهل

الدين الذي خرجت إليه ( قال الربيع ) : الذي أحفظ من قول الشافعي أنه قال : إذا كان

نصرانيا فخرج إلى دين اليهودية أنه يقال له : ليس لك أن تحدث دينا لم تكن عليه قبل

نزول القرآن فإن أسلمت أو رجعت إلى دينك الذي كنا نأخذ منك عليه الجزية تركناك وإلا

أخرجناك من بلاد الإسلام ونبذنا إليك أو رجعت إلى دينك الذي كنا نأخذ منك عليه الجزية

تركناك وإلا أخرجناك من بلاد الإسلام ونبذنا إليك ومتى قدرنا عليك قتلناك وهذا القول أحب

إلى الربيع قال الشافعي : ولا يجوز نكاح أمة كتابية لمسلم عبد ولا حر بحال لما وصفت من

نص القرآن ودلالته قال : وأي صنف من المشركين حل نكاح حرائرهم حل وطء إمائهم بالملك وأي

صنف حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بالملك ويحل وطء الأمة الكتابية بالملك كما تحل

حرائرهم بالنكاح ولا يحل وطء أمة مشركة غير كتابية بالملك كما لا يحل نكاح نسائهم ولو

كان أصل نسب أمة من غير أهل الكتاب ثم دانت دين أهل الكتاب لم يحل وطؤها كما لا يحل

نكاح الحرائر منهم ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من

المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن االله تبارك

وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين : سواء أن لا يجد الناكح طولا لحرة ويخاف

العنت والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى وفي ذلك دليل

على تحريم من خالفهن من إماء المشركين واالله تعالى أعلم لأن الإسلام شرط ثالث والأمة المشركة

خارجة منه فلو نكح رجل أمة كتابية كان النكاح فاسدا يفسخ عليه قبل الوطء وبعده وإن لم

يكن وطىء فلا صداق لها وإن كان وطىء فلها مهر مثلها ويلحق الولد بالناكح وهو مسلم ويباع

على مالكه إن كان كتابيا وإن كان مسلما لم يبع عليه ولو وطىء أمة غير كتابية منع أن

يعود لها حبلت أو لم تحبل وإن حلبت فولدت فهي أم ولد له ولا يحل له وطؤها لدينها كما

يكون أمة له ولا يحل له وطؤها لدينها فإذا مات عتقت بموته وليس له بيعها وليس له أن

يزوجها وهي كارهة ويستخدمها فيما تطيق كما يستخدم أمة غيرها وإن كانت لها أخت حرة



مسلمة حل له نكاحها وهكذا إن كانت لها أخت لأمها حرة كتابية أبوها كتابي فاشتراها حل له

وطؤها بملك اليمين ولم يكن هذا جمعا بين الأختين لأن وطء الأولى التي هي غير كتابية غير

جائز له وإنما الجمع أن يجمع بين من يحل وطؤه على الانفراد وإن كانت لها أخت من أبيها

تدين بدين أهل الكتاب لم تحل له بالملك لأن نسبها إلى أبيها وأبوها غير كتابي إنما انظر

فيما يحل من المشركات إلى نسب الأب وليس هذا كالمرأة يسلم أحد أبويها وهي صغيرة لأنت

الإسلام لا يشركه شرك والشرك يشرك الشرك والنسب إلى الأب وكذلك الدين له ما لم تبلغ

الجارية ولو أن أختها بلغت ودانت دين أهل الكتاب وأبوها وثني أو مجوسي لم يحل وطؤها

بملك اليمين كما لا يحل وطء وثنية انتقلت لى دين أهل الكتاب لأن دينها غير دين أهل

الكتاب ولو نكح أمة كتابية ولها أخت حرة كتابية أو مسلمة ثم نكح أختها الحرة قبل أن

يفرق بينه وبين الأمة الكتابية كان نكاح الحرة المسلمة أو الكتابية جائزا لأنه حلال لا

يفسده الأمة الكتابية التي هي أخت المنكوحة بعدها لأن نكاح الأولى غير نكاح ولو وطئها كان

كذلك لأن الوطء في نكاح مفسوخ حكمه أنه لا يحرم شيئا لأنها ليست بزوجة ولا ملك يمين فيحرم

الجمع بينها وبين أختها قال : ولو تزوج امرأة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة كتابية كان

له فسخ النكاح بلا نصف مهر ولو تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ

النكاح لأنها خير من كتابية ولو تزوج امرأة لم يخبر أنها مسلمة ولا كتابية فإذا هي

كتابية وقال : إنما نكحتها على أنها مسلمة فالقول قوله وله الخيار وعليه اليمين ما

نكحها وهو يعلمها كتابية
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